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224164 ‐ هل يأثم إن ترك قول من أفتاه لعدم ذكره الدليل عل فتياه ؟

السؤال

هل يأثم الرجل إن لم يقبل قول من أخبره بأن فعل أمر ما محرم أو واجب شرعاً لعدم ذكر الدليل له عل حرمة أو وجوب ذلك

الفعل؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

يجب عل من يفت ف دين اله أن يون عالما بما يفت به ، سواء أفت بتحليل أو تحريم ، فمن علم شيئا قال به ، ومن لم يعلم

أوكل علم ما لا يعلمه إل عالمه .

هال َلونَ عفْتَري نَّ الَّذِينا ذِبْال هال َلوا عتَفْتَرل امرذَا حهو لَذَا حه ذِبْال مُنَتلْسا فا تَصمتَقُولُوا ل و ) : ه تعالقال ال

الْذِب  يفْلحونَ ) النحل/ 116 .

قال السعدي رحمه اله :

" أي: لا تحرموا وتحللوا من تلقاء أنفسم ، كذبا وافتراء عل اله وتقولا عليه " .

انته من " تفسير السعدي" (ص 451) .

( فْتَاها نم َلع هثْمانَ اك لْمرِ عبِغَي فْتا نم ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ةَ قال: قَالريره وروى أبو داود (3657) عن أب

وحسنه الألبان ف " صحيح أب داود" .

قال الشيخ ابن باز رحمه اله :

م ضل بها من ضل ، وهلك بها من هلك ، ولا سيما إذا كانت الفتوى معلنة علومن أعظم الجرائم : الفتوى بغير علم ، ف "

رءوس الأشهاد وممن قد يغتر به بعض الناس؛ فإن الخطر بذلك عظيم والعواقب وخيمة ، وعل المفت بغير علم مثل آثام من

تبعه " .

انته من " مجموع فتاوى ابن باز" (3/ 219) .

ثانيا :

أما قبول قول القائل : إن هذا حرام وهذا واجب ، ولم يذكر دليلا عل ذلك :
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فإن كان هذا القائل ليس من أهل العلم المعروفين بذلك : فلا يتبع عل هذا القول ، ولا يجب عل من سمعه أن يأخذ بقوله ، أو

يرجع إليه.

وأما إن كان عالما معروفا بالعلم والأمانة ، فهذا فيه تفصيل :

فإن كان السائل طالب علم ، يفهم ف الدليل ، ويحسن النظر ؛ فإنه لا يلزمه اتباعه بمجرد ذلك ، حت يبين له مأخذ قوله ودليله

؛ لأن طالب العلم قادر عل البحث ومعرفة الأقوال ومناقشة الأدلة والترجيح بينهما .

وإن كان السائل عاميا لا يفهم مأخذ الدليل ، ولا يستطيع مناقشة الأدلة ولا الترجيح بينها ، فإنه يلزمه اتباع المفت ف قوله ؛

فإن هذا هو الواجب ف حقه ، كما قال اله تعال : (فَاسالُوا اهل الذِّكرِ انْ كنْتُم  تَعلَمونَ ) النحل /43 .

ولأن عدم الرجوع إل العالم ، والأخذ بقوله : فيه تفويت للعلم من أصله ، وضياع للشريعة ، وفتح لباب التلاعب بالدين ،

والخروج عن جملة الشريعة .

لنه إن استراب ف قول قائل ، فله أن يسأله عن دليل ذلك ، إن كان يمنه أن يحسن ذلك ، ويفهمه إذا بين له .

والأول ف حقه ، مت استراب : أن يسأل غيره من أهل العلم ، المشهورين بالديانة والأمانة ، عل جهة طلب الثقة والاطمئنان

، ودفع الريب وقلق النفس ، لا عل جهة التلاعب ، وطلب الترخص ، وتتبع الزلات .

فإن طالب المستفت المفت بالدليل فعل المفت أن يذكره له .

قال ابن القيم رحمه اله :

" ينْبغ للْمفْت انْ يذْكر دليل الْحم وماخَذَه ما امنَه من ذَلكَ ، و يلْقيه إلَ الْمستَفْت ساذَجا مجردا عن دليله وماخَذِه ؛ فَهذَا

لضيق عطَنه وقلَّة بِضاعته من الْعلْم ، ومن تَامل فَتَاوى النَّبِ ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ الَّذِي قَولُه حجةٌ بِنَفْسه ، رآها مشْتَملَةً

علَ التَّنْبِيه علَ حمة الْحم ونَظيرِه ، ووجه مشْروعيته" انته من " إعلام الموقعين" (4/ 123) .

وبعض المفتين قد لا يذكر دليل الحم لونه فيه خفاء ، فلا يفهمه العام ، فقد يون الدليل قياسا أو قاعدة فقهية أو أصولية

... ونحو ذلك .

قال النووي رحمه اله :

" وينْبغ للعام ان  يطَالب الْمفْت بِالدَّليل و يقل: لم قلت ؟ فَان أحب ان تسن نَفسه بِسماع الْحجة : طلبها ف مجلس آخر

، او ف ذَلك الْمجلس بعد قبول الْفَتْوى مجردة " .

انته من " آداب الفتوى والمفت والمستفت " (ص 85) .

وقال النووي أيضا :

" لَيس بِمنْرٍ انْ يذْكر الْمفْت ف فَتْواه الْحجةَ ، إذَا كانَت نَصا واضحا مخْتَصرا .

قَال :قُولنْ يا نسفَح ، لو َِب احّالن نع لاسي نما ، كيهفَق َفْتا إنْ اهرذْكيا ، ويامع َفْتةَ إنْ اجالْح رذْكي  : رِيميالص قَال

) ه تعالا، قال التُهعجر لَه : قُولدَ الدُّخُولِ فَيعب طَلَّقَةالْم ةعجر نع وا ، (لبِو إ احن ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

وبعولتهن أحق بردهن) ".

انته من "المجموع" (1/ 52).
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فيؤخذ من هذا : أنه إذا أفت عاميا ، ولم ين الدليل نصا واضحا مختصرا ؛ أنه لا حرج عليه أن لا يذكره ف فتواه .

وانظر للفائدة جواب السؤال رقم : (148057) .

واله تعال أعلم .
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